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Abstract

Throughout history, financial transactions have been coined with development and
modernization, requiring compatibility and research for possible officialization by the relevant
specialized authorities. These modern financial transactions impose on the Islamic financial
institutions to take their precaution and raise awareness which require knowledge of the legal
regulations for each transaction, in order to ensure its legitimacy and convenience to the Islamic
Sharia.

The legal legislation authorities which are approved by the Muslim countries in general,
and the financial institutions in particular, are one of the most important authorities able to
search and issue regulations and principles related to the financial transactions' norms and
developments. Moreover, the task of these institutions require living up to some challenges in
order  to  carry  out  the  tasks  with  which  they  are  entrusted,  by  having  a  solid  grasp  of  the
religious, legal and economic aspects of each transaction.

This research attempts to display the most important legal regulations of financial
transactions – to show the importance of committing to these regulations in Chapter II, and then
to present various specialized authorities which control and monitor the financial transactions for
the Islamic financial institutions in Chapter III, going through the different challenges and
obstacles that legal bodies face.

This research is then concluded by presenting conclusions and suggesting
recommendations which we have learned throughout this modest research.

Keywords: Legal Regulations, Financial Transactions, Islamic Finance, Legal Supervisory.
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الشـرعيةالهيئـاتبـهتقومالذيالشرعيالتأصيلعنصر

.مؤسسةلكل

هنـــاك زمـــرة مـــن الضـــوابط والقواعـــد الفقهيـــة نجـــد أن 

تتعلــــق بفقــــه المعــــاملات، منهـــــا العــــام ومنهــــا الخـــــاص 

ولقــــد تولــــت المجــــامع الفقهيــــة بالمعــــاملات الماليــــة،

المعاصـــرة كمجمـــع الفقـــه الإســـلامي ومـــا يشـــبهها مـــن 

مية كهيئــة المحاســبة للمؤسســات الماليــة الإســلا،الهيئـات

،إصــدار الأحكــام الخاصـــة بالمعــاملات الماليــة المعاصـــرة

بعـــد دراســـتها وتحليلهـــا لتوضـــيح الجـــائز منهـــا والغيـــر 

وذلـك لكـي يسـهل علـى ،جـائز مـن خـلال القواعـد الفقهيـة

ـــاس عمومـــا والمهتمـــين خصوصـــا ضـــبط المعـــاملات  الن

لا َ":المالية الخاصة بهم، فلقـد قـال عمـر رضـي االله عنـه

ه في الدينِيبِيع في سو ".قِنا إلا من قد تَفقَّ

ــذين مــن وظيفــتهم الفتــوى فــي معــاملات  فيجــب علــى ال

النــــاس المعاصــــرة، وخاصــــة أصــــحاب الهيئــــات الشــــرعية 

للمصــارف الإســلامية أن يهتمــوا بهــا، لكــي تســاعدهم فــي 

ـــم اســـتنباط  ـــيهم ومـــن ث فهـــم المســـائل التـــي تعـــرض عل

.مينالحكم الشرعي الصحيح وإسقاطه على واقع المسل

تختص هذه الدراسـة ببيـان أهـم الضـوابط الشـرعية التـي 

و في ضوئها يكـون الحكـم علـى تحكم المعاملات المالية ،

و عــدم شــرعية المســتحدث و المعاصــر منهــا،وأشـرعية 

على أساسها تحدد الأهداف والسياسات والاستراتيجيات ، 

وتوضــع الخطـــط والبـــرامج و تراقــب وتقـــوم المعـــاملات 

لماليـــة ، و تتخـــذ القـــرارات اللازمـــة لتطـــوير والأحـــداث ا

الأداء إلـــى الأحســـن و هـــذا كلـــه وفقـــا لأحكـــام و مبـــادئ 

. الشريعة الإسلامية

مشكلة البحث

حاولنــا تحديــد مشــكلة البحــث مــن خــلال ســؤال محــدد و 

:،و الذي قمنا بصياغته كالآتيواضح

التي يجب ما هي مختلف الضوابط و المعايير الشرعية

العمليات المالية الشرعية؟ وما هي أقسام هذه أن تحكم 

المعايير؟

أهداف البحث    

:نهدف من خلال بحثنا المتواضع إلى

التــذكير بــأهم المعــايير و الضــوابط الشــرعية التــي ·

.المعاصرةتحكم المعاملات المالية 

التأكيــد علــى أســبقية النظــام الاقتصــادي الإســلامي ·

علـى أسـس شـرعية في العناية بفكـرة التمويـل القـائم

مــــن خــــلال دعمــــه لفكــــرة المســــؤولية الاجتماعيــــة 

.للمنظمات تجاه البيئة أو المحيط الذي تعمل فيه
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الإســلامي قــد ســبق كافــة المــالي تأكيــد أن النظــام ·

.الأنظمة

إظهار مدى اهتمام الإسلام من خلال كتاب االله عـز ·

و جـــل و ســـنة رســـوله الكـــريم بحمايـــة حقـــوق كـــل 

عايـة مصـالحها دون التحيـز إلـى أطراف التمويـل و ر

.طرف على حساب الآخر

إيضــاح سلاســة هــذه المعــايير بمــا يضــمن حســن أداء ·

مختلــف العمليــات الماليــة بمــا يكفــل تحقيــق أهــداف 

كــل الأطـــراف ذات العلاقـــة بالمشـــروعات التـــي يـــتم 

.تمويلها ممثلة في الممول والمستثمر والمجتمع

:أهمية البحث

علـــى يســـلط الضـــوءث فـــي كونــه تــتلخص أهميـــة البحـــ

مــــدى أهميــــة المعــــاملات الماليــــة للمصــــارف الإســــلامية، 

نظــرا لالتزامهــا بمجموعــة مــن الضــوابط الشــرعية بمــا 

يبــرهن علــى أهميــة التمويــل الإســلامي، و علــى أنــه يمثــل 

ــذي تقدمــه المصــارف  ــوي ال البــديل الأمثــل للتمويــل الرّب

ال المتاحــة فـــي التقليديــة الربويــة، اســتنادًا إلـــى أن الأمــو

المصرف يجـب أن تكـون أمـوالاً منتجـة إنتاجًـا حقيقيًـا و 

العائد يجب أن يكون حقيقيًا ناتجًا عن تلاحم رأس المـال 

.والعمل

:منهجية البحث

ــــف  اعتمــــدنا فــــي بحثنــــا علــــى الدراســــة النظريــــة لمختل

ــــل فــــي الإســــلام،  المعــــايير و الضــــوابط الشــــرعية للتموي

ـــــف المراجـــــ ع المتعلقـــــة بالفقـــــه و بـــــالرجوع إلـــــى مختل

الاقتصاد الإسلامي إضـافة إلـى بعـض الأدلـة مـن الكتـاب و 

.السنة

تـؤديالتيالقرآنيةالضوابطأهموبيانو هذا بتوضيح

دونوتحـولالاقتصاديوالتوازنالاستقرارتحقيقإلى

الماليـة بالأزمـةيتعلـقفيماخاصوبشكلالأزماتحدوث

توصـل مـاالدراسـة أنهـذهالمعاصرة، وتفتـرضالعالمية

هـوالاقتصـاديالاسـتقرارمجـال تحقيـقفيالبشرإليه

فـيموجـودهـوبمـاجـدا مقارنـةضـعيفوجـدابسـيط

مـاوالنصـوصمـن الآيـاتالقرآنفييوجدحيثالقرآن،

الاجتمـاعي والسياسـيالاسـتقراركافـة أشـكاليحقـق

.والروحيوالنفسيوالاقتصادي

:خطة البحث

ل هـــذا البحـــث إعطـــاء نظـــرة عامـــة حـــول أردنـــا مـــن خـــلا

مختلــــف الضـــــوابط الشـــــرعية التــــي تحكـــــم المعـــــاملات 

الماليــة، و هــذا دون التطــرق إليهــا بالتفصــيل حســب كــل 

ــالي قمنــا بتقســيمه إلــى ثــلاث .نــوع مــن المعــاملات و بالت

:فصول 

الإطار العام للبحث:الفصل الأول

يةالضوابط الشرعية للمعاملات المال:الفصل الثاني

هيئات ضبط و رقابـة المعـاملات الماليـة و :الفصل الثالث

التجارية في المؤسسات المالية الإسلامية
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الضوابط الشرعية للمعاملات المالية

تعتبــر الضــوابط الشــرعية للمعــاملات الماليــة و التجاريــة 

كــــــل المبــــــادئ و الأحكــــــام المســــــتنبطة مــــــن الشــــــريعة 

عــاملات والفتــاوى فقــه الم:الإســلامية و المعتمــدة علــى 

ــــى القضــــايا  والقــــرارات الصــــادرة عــــن مجــــامع الفقــــه ف

.المعاصرة

الاعتمــاد علـــى هـــذه الضـــوابط يســـاعد فـــي إرســـاء العـــدل 

الاجتماعي و كذا الثقة بين المتعاملين الاقتصـاديين، و 

هـــذا لأن الغايــــة مـــن المعــــاملات الحصـــول علــــى الكســــب 

سوي طاعـة الطيب و الحلال، كما أن الالتزام بالسلوك ال

.ثقة المتعاملين فيما بينهممنالله عز و جل يزيد

:تعريف الضوابط الشرعية.1

تتمثــل فــي القواعــد والأحكــام والمبــادئ المســتنبطة مـــن 

مصادر الشـريعة الإسـلامية التـي تحكـم المعـاملات بصـفة 

عامـة، والمعـاملات التجاريـة والاقتصـادية والماليـة بصـفة 

.خاصة

ه أهميـة عظيمـة ، لا يخلـو مكلـف علـم فقـه المعـاملات لـ

عن بيع ولا عـن شـراء، لا يخلـو إنسـان إلا ومـا يمـر عليـه 

يــوم إلا وهــو يريــد أن يبيــع وأن يشــترى، لــذلك لابــد مــن 

تحـرى الحـلال فيـه، ولابـد مـن تعلـم أحكامـه لأن الإنسـان 

إذا لم يـتعلم أحكـام االله تعـالى فـي البيـع والشـراء وقـع فـي 

ب الحـلال وتحريـه واجـب، وفـي الحرام شاء أم أبى،  وطلـ

لــن تــزول قـدما عبــد يــوم القيامـة حتــى يســأل ":الحـديث

1"وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه"منها "عن أربع

:2الفرق بين الضابط والقاعدة

عمدة الفرق بين القاعدة والضابط هـو أن القاعـدة تجمـع 

فروعــا مــن أبــواب مختلفــة، والضــابط يجمــع فروعــا مــن 

أي أن الضــابط يخــتص ببــاب واجــد أو أبــواب .بــاب واحــد

متقاربة، أما القاعدة فإنهـا تـدخل فـي جميـع أبـواب الفقـه 

.أو أغلبها

ـــرد إليهـــا فـــروع،  فالقواعـــد والضـــوابط جميعهـــا قواعـــد تُ

ـــا  ـــات، وأصـــول تنبنـــي عليه ـــات تتفـــرع عنهـــا جزئي وكلي

مســائل جزئيــة، إلا أن القواعــد أعــم مــن الضــوابط حيــث 

منحصــرة فــي بــاب معــين مــن أبــواب تتميــز بكونهــا غيــر 

.الدين

ــب التيســير((قاعــدة :فعلــى ســبيل المثــال ))المشــقة تجل

تســمى قاعــدة لا ضــابطا؛ لأنهــا تــدخل فــي جميــع أبــواب 

الشـــريعة، فـــي العبـــادات والمعـــاملات وغيرهـــا مـــن أبـــواب 

فهـي ))ما جازت إجازته جازت إعارتـه((أما قاعدة .الدين

لات فــي بــاب العاريــة، ضــابط فقهــي لاختصاصــها بالمعــام

ما لا يجـوز السـلم فيـه لا يجـوز قـرض ((وكذلك قاعدة 

.فهي ضابط لاختصاصها بالمعاملات باب القرض))ه

:مصادرها

من أهـم مصـادر الشـريعة المسـتنبط منهـا تلـك الضـوابط 

3:ما يلي

مـا ورد بكتـاب االله مـن أحكـام تتعلـق :القرآن الكريم- 1

.بالمعاملات

ما ورد عن رسول االله صلى :ريفةالسنة النبوية الش- 2

االله عليــه وســلم مــن قــول أو فعــل أو تقريــر وكــان 

به التشريع والإقتداء في مجال المعاملات .مقصوداً

ويقصــد بــه اتفــاق جميــع المجتهــدين مــن :الإجمــاع- 3

المســلمين فــي عصــر مــن العصــور بعــد وفــاة النبــي 

صلى االله عليه وسلم على حكم شرعي في واقعة مـن 

.ت وله الضوابط الشرعيةالمعاملا

ويقصد به إلحاق واقعة لا نص على حكمها :القياس- 4

بواقعــة ورد بحكمهــا فــي الحكــم الــذي ورد بــه الــنص 

.لتساوى الواقعتين في علة هذا الحكم
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ويقصــد بــه اعتبــار الشــيء حســبنا فــي :الاستحســان- 5

عدول المجتهد عـن مقتضـى :مجال الفقه يقصد به

ــا ــى مقتضــى قي ــاس حلــى إل س خفــي أو عــن حكــم قي

.كلى إلى حكم استثنائي

هي التي لم يشرع الشـارع حكمـاً:المصلحة المرسلة- 6

لتحقيقهــا ولــم يــدل دليــل شــرعي علــى اعتبارهــا أو 

.إلغائها

وهــو مــا تعــارف النــاس عليــه ولا :العــرف الصــحيح- 7

ولا يبطـــل  ولا يحـــل محرمـــاً شـــرعياً ـــيلاً يخـــالف دل

.واجباً

الحكــم الــذي كــان ويقصــد بــه جعــل :الاستصــحاب- 8

فـي الحـال حتـى يقـوم دليـل علـى  مـن قبـل باقيـاً ثابتاً

تغييــره لأن الأصــل فــي الأشــياء الإباحــة مــا لــم يقــم 

.دليل على تحريمه

ما ورد في الأمم السـابقة مـن أحكـام :شرع من قبلنا- 9

.ما لم يوجد دليل شرعي على نسخة

مـا صـدر عـن صـحابه رسـول :مذهب الصحابة- 10

ليه وسلم الذين عرفوا بالفقـه والعلـم االله صلى االله ع

وطول ملازمة رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم مـن 

فتــاوى فــي وقــائع معينــة مثــل مــا صــدر عــن الســيدة 

.عائشة من فتاوى

جوانب المعرفة في فقه المعاملات المالية و مصادرها

من المسـائل الأساسـية فـي المعـاملات الماليـة والتـي يجـب 

4:يليالواردة في كتب الفقه ما أن يفقهها المسلم و

لشــــــرعية الكليــــــة العامــــــة الأحكـــــام والمبــــــادئ ا-

.للمعاملات

.فقه التعامل مع العمال-

.فقه البيوع الجائز والمنهي عنه-

.فقه التعامل مع الشركاء -

.فقه العقود وبصفة خاصة عقود المشاركات-

.فقه الكتابة والتوثيق والإشهار-

).الضمانات/الكفالة /الوكالة(فقه -

.فقه توزيع الأرباح والخسائر -

.فقه الربا بصوره المختلفة-

.فقه التعامل في أموال الزوجة-

.فقه الزكاة والصدقات-

.فقه التعامل في مال الغير -

.فقه القرض-

).الحكومة(فقه التعامل مع الدولة -

.فقه الإجارة-

...).الرخص /الرسوم /الضرائب (-

.فقه المضاربة والمشاركة والمرابحة -

.فقه التعامل مع مال اليتيم --

.الاستصناعفقه السلم و-

.فقه الهدية والرشوة -

.التعامل في الأسواقفقه -

.فقه الميراث والوصايا -

.فقه التعامل مع غير المسلمين-

.المؤمنينموالاةفقه -

و من أهم مصادر المعرفة فـي فقـه المعـاملات الماليـة مـا 

:يلي 
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ـــــواردة فـــــي القـــــرآن الكـــــريم و - آيـــــات المعـــــاملات ال

آيـات البيـع :ثـالالموعلـى سـبيل وأحكامهـا،تفسيرها 

ــــة  والإنفــــاق والزكــــاة والصــــدقات والرهــــان والكتاب

....والخبائثوالإشهار والربا والطيبات 

الأحاديــث الصــحيحة الــواردة عــن رســول االله صـــلى -

سـواء كانـت قوليــة :االله عليـه وسـلم فـي المعــاملات 

ــــــب  أو تقريريــــــة أو فعليــــــة ، وهــــــي واردة فــــــي كت

...مذي وأحمد الصحاح مثل البخاري ومسلم والتر

أبــواب فقــه المعــاملات فــي كتــب الفقــه مــن التــراث -

.والمعاصرة

ــات الفقــه - ــاوى مجــامع و مراكــز و مجــالس هيئ فت

الإسلامية الصادرة في المسائل المعاصرة 

ـــم و الفقـــه مـــن المتخصصـــين فـــي - ســـؤال أهـــل العل

الفقــه الإســلامي بصــفة عامــة وفــي فقــه المعــاملات 

.خاصةبصفة 

5م بالضوابط الشرعية للمعاملات الماليةأهمية الالتزا

:إن التزام المسلم بالضوابط الشرعية يحقق له ما يلي

تحقيق رضا االله سـبحانه وتعـالى و هدايتـه ورحمتـه -1

وتجنب مخالفته شرعه ، وهذا مـا أشـار االله إليـه فـي 

نُـورٌ(:كتابه الكريم  ـهِ اللَّ ـنَ جَـاءَكُم مِّ وَكِتَـابٌقَدْ

، يَهْ بِينٌ ـلامِمُّ سُـبُلَ السَّ رِضْـوَانَهُ اتَّبَـعَ مَـنِ ـهُ اللَّ دِي بِهِ

بِإِذْنِهِ إِلَى النُّورِ لُمَاتِ الظُّ نَ إِلَـى وَيُخْرِجُهُم مِّ وَيَهْدِيهِمْ

سْتَقِيمٍ مُّ .)16ـ 15:المائدة ()صِرَاطٍ

ـــــر والبركـــــة والنمـــــاء فـــــي الأرزاق ، -2 تحقيـــــق الخي

أهَْـلَ (:وصدق االله القائل في كتابـة الكـريم أنََّ وَلَـوْ

ــنَالقُــرَى آمَنُــوا مِّ قَــوْا لَفَتَحْنَــا عَلَــيْهِم بَرَكَــاتٍ وَاتَّ

مَاءِ بُوا فَأخََـذْنَاهُم بِمَـا كَـانُوا وَالأَرْضِالسَّ وَلكَِن كَذَّ

.)96:الأعراف ()يَكْسِبُونَ

تجنـــب الوقـــوع فــــي الحـــرام وبالتــــالي عـــدم ارتكــــاب -3

ــ ــذنوب والمعاصــي والرذائ ل، لأن مخالفــة شــرع االله ال

تمحق الأرزاق، فقد ورد عن الرسول صـلى االله عليـه 

ــذنبالعبــدوإن...«:وســلم ــرزقفيحــرمأذنــبلي ال

."لههيئقد

تجنب الشك والريبـة بـين المسـلمين وتحقيـق العـدل -4

بــين النــاس فــي المعـــاملات وهــذا مــن أهــم مقاصـــد 

.الشرعة الإسلامية

م وأنه ديـن عبـادات وأنـه التأكيد على شمولية الإسلا-5

ـــكَ (:مـــنهج حيـــاة ، وصـــدق االله القائـــل  لْنَـــا عَلَيْ وَنَزَّ

شَــيْءٍ ــلِّ كُ لِّ ــاً تِبْيَان ــابَ وَبُشْــرَى وَرَحْمَــةًوَهُــدًىالكِتَ

، وفـى حجـة الـوداع قـال )89:النحل ()لِلْمُسْلِمِين 

تركــت فــيكم مــا ":الرســول صــلى االله عليــه وســلم 

كتـاب االله وسـنتي :ضـلوا بعـدى إن تمسكتم به لـن ت

).رواه مسلم ("

الــدعوة إلـــى االله علــى بصـــيرة وعلــم وربـــط الأقـــوال -6

بالأفعال، فلا ينبغي لمـن يتصـدى للـدعوة إلـى الخيـر 

والأمر بـالمعروف والنهـى عـن المنكـر أن لا يفهـم أو 

.لا يلتزم بالضوابط الشرعية في حياته

م فـــي تقـــديم نمـــوذج متميـــز لرجـــال الأعمـــال المســـل-7

حلبة الحياة العملية ، حتى نؤكـد للنـاس أن الإسـلام 

.دين شامل وليس خطاب أو وعظ 

التمكــين لشــرع االله أن يطبــق ويســود لإنقــاذ البشــرية -8

مما هي فيه من بؤس وشقاء وضنك وهذا من خلال 

.نظم ونماذج عملية

منافع الالتزام بالضوابط الشرعية في المعاملات المالية 

6المعاصرة

المنافع المرجوة من الالتزام بالضوابط الشـرعية فـي من 

:يليالمعاملات المالية ما 



تاسعةالسنة ال2017مارس26العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

الارتيــاح القلبــي والاطمئنــان النفســي مــن أن المســلم -1

يلتـزم بشــرع االله ســبحانه وتعــالى وتجنــب محارمــه ، 

ولا يستشــعر بــذلك إلا أصــحاب القلــوب الخائفــة مــن 

.االله ، والراجية رضاه ، والطامعة في جنته 

قيــق الخيــر والبركــة والزيــادة فــي الأمــوال وفــي تح-2

الأرباح وتجنب المحق والحياة الضنك وهذا فـي حـد 

ذاته يزيد مـن الاطمئنـان مـن أن االله هـو الـرازق وأن 

.بيده كل شيء

الوقايــــة مــــن ارتكــــاب الــــذنوب والمعاصــــي والرذائــــل -3

الاقتصــادية التــي تقــود إلــى فســاد العقيــدة والأخــلاق 

لعلمـــاء أن للفســـاد الاقتصـــادي أحيانـــا، حيـــث يقـــول ا

أثــــرا علــــى الفســــاد الأخلاقــــي كمــــا يقــــود الفســــاد 

.الأخلاقي إلى فساد اقتصادي

تجنـــــب الشـــــك والريبـــــة والخصـــــام والشـــــجار بـــــين -4

المســلمين والمحافظــة علــى رابطــة الأخــوة الصــادقة 

والحــب فــي االله، فــالالتزام بالضــوابط الشــرعية مــن 

.ة بين الناسموجبات المحافظة على العلاقات الطيب

سلامة واسـتقرار المعـاملات بـين النـاس الخاليـة مـن -5

ــة والتــدليس والربــا ــر ....الغــش والغــرر والجهال وغي

ذلك من صور أكل أموال الناس بالباطل، و هذا مـن 

.موجبات وجود السوق الحرة الطاهرة

تقــديم الإســلام للنــاس علــى أنــه ديــن شــامل ومــنهج -6

واطـف فقـط بـل حياة وليس دين عبـادات وشـعائر وع

ـــادات  ـــات، وبـــين العب ـــات والمادي يمـــزج بـــين الروحاني

.والمعاملات وصالح للتطبيق في كل زمان ومكان

تفيــد هــذه الضـــوابط رجــال الـــدعوة الإســلامية مـــن -7

وعـــاظ وعلمـــاء ونحـــوهم فـــي الـــدعوة إلـــى االله علـــى 

بصـــيرة وعلـــم وكيفيـــة ربـــط المفـــاهيم والقواعـــد 

اعدهم فـــي والضـــوابط بـــالتطبيق العملـــي، كمـــا تســـ

الإجابــة علــى الاستفســارات الماليــة المعاصــرة وبيــان 

.الجائز والمنهي عنه شرعا

تقديم نماذج عملية من المعاملات المالية التـي تقـوم -8

علــــى مرجعيـــــة فقهيـــــة مرنـــــة وقابلـــــة للتطبيـــــق و 

تسـتوعب مســتجدات العصــر، وفــي هــذا بيــان لعظمــة 

الإســـلام و عراقـــة الحضـــارة الإســـلامية ، والتأكيـــد 

لى أن سبب تخلف الدول الإسلامية يرجع إلى عـدم ع

.الالتزام بالإسلام عقيدة وشريعة 

تســـــــاعد هـــــــذه الضـــــــوابط الأفـــــــراد والشــــــــركات -9

والمؤسسات ورجـال الأعمـال و مـن فـي حكمهـم علـى 

أن يضـــــعوا اللـــــوائح الماليـــــة فـــــي ضـــــوء الضـــــوابط 

.الشرعية و ليس وفقا لما يخالف شريعة الإسلام

كــذلك فــي إعــادة النظــر فــي تســاعد هــذه الضــوابط -10

القوانين الاقتصادية والمالية والاستثمارية و مـا فـي 

ـــبلاد العربيـــة والإســـلامية لتتفـــق مـــع  حكمهـــا فـــي ال

أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية و أن يكـون نظامهـا 

الاقتصـــادي والمـــالي والأســـاليب والســـبل التنفيذيــــة 

.مطابقة للشريعة كذلك

7:عاملات الماليةلضوابط الشرعية للماأنواع

ـــــي ســـــائر أنـــــواع  إن المســـــتقرئ للشـــــريعة الإســـــلامية ف

المعــاملات يجــد أن الأصــل فيهــا الإباحــة ولــيس التوقيــف 

والتحـــريم لـــذا نجـــد أن المتواجـــد لـــدينا هـــي المعـــاملات 

المحرمة فقط، بل الأصل في الأشـياء والمنـافع الإباحـة ، 

اء وقــد اســتدل علمــاء الإســلام علــى أن الأصــل فــي الأشــي

ــه  والمنــافع الإباحــة بآيــات القــرآن الواضــحة مــن مثــل قول

سـورة ("هو الذي خلـق لكـم مـا فـي الأرض جميعـا "تعالى

ــا فــي "وقولــه )29البقـرة الآيــة  لكَُــم مَّ رَ مَـــٱوَسَــخَّ تِٰوَٰ◌لسَّ

ـــأرَْضِٱفـــيوَمَــا نْـــهُجَمِيعًـــالْ قَـــوْمٍاٰ◌يَــــلَآلِـــكَ ٰذَفـــيإِنَّمِّ لِّ تٍ

رُونَ )13سورة الجاثية الآية ("يَتَفَكَّ
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ومـــــا كـــــان االله ســـــبحانه تعـــــالى ليخلـــــق هـــــذه الأشـــــياء 

ويســـخرها للنـــاس ويمـــن علـــيهم بهـــا ثـــم يحـــرمهم منهـــا 

ومـن ثــم فإنـه لا يســتطيع أي عــالم أو ، بتحريمهـا علــيهم 

مـــن  فقيــه مهمـــا عـــلا كعبـــه فـــي العلـــم أن يحـــرم مباحـــاً

رد فيهـا المعاملات المالية والتجارية المعاصـرة التـي لـم يـ

نص شرعي يدل على تحريمها أو يحوم حولها شـبهة مـن 

ـــاك مجموعـــة مـــن الضـــوابط .شـــبهات التحـــريم ـــن هن لك

الشرعية التي ينبغي لكل باحـث عـن الحـلال فـي معاملاتـه 

المالية أو التجارية أن يضـعها نصـب عينـه قبـل أن يتعامـل 

حتى لا يقع في دائرة الحرام سواء كـان المتعامـل عالمـاً

أو غيــر متخصــصبالشـرع ونلخــص هــذه .أي متخصصــاً

:الضوابط في المسائل التالية

:خلو المعاملة من الربا

الربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع علماء المسـلمين قـال 

مـــن :الإمـــام السرخســـى  ذكـــر االله لأكلـــه الربـــا خمســـاً

:العقوبات

v التخبط

v المحق

vأي كفار باستحلال الربا أثـيم فـاجر بأكـل:الكفر

.الربا

v الخلود فى النار

vحرب من االله و رسوله

يَـأْكُلُونَ":و هذا لقوله تعالى بَـاالَّـذِينَ إِلاَّ الرِّ لاَ يَقُومُـونَ

الَّذِي ذَلِـكَ بِـأَنَّهُمْيَتَخَبَّطُـهُكَمَا يَقُومُ المَْـسِّ مِـنَ ـيْطَانُ الشَّ

ــلَّ ال ــا وَأحََ بَ مِثْــلُ الرِّ ــعُ إِنَّمَــا البَْيْ ــا قَــالوُاْ بَ الرِّ مَ وَحَــرَّ ــعَ البَْيْ ــهُ لّ

وَأمَْــرُهُ مَــا سَــلَفَ فَلَـهُ فَــانتَهَىَ ــهِ بِّ ـن رَّ مِّ مَوْعِظَــةٌ فَمَـن جَــاءهُ

عَادَ وَمَنْ فِيهَـا خَالِـدُونَإِلَى اللّهِ هُـمْ النَّارِ ، فَأُوْلئَِكَ أصَْحَابُ

لاَ يَمْحَـــقُ ـــهُ وَاللّ ـــدَقَاتِ بَـــا وَيُرْبِـــي الصَّ الرِّْ ـــهُ كُـــلَّ اللّ يُحِـــبُّ

ــارٍ ــامُواْكَفَّ وَأقََ ــالِحَاتِ الصَّ ــواْ وَعَمِلُ ــواْ آمَنُ ــذِينَ الَّ ــيمٍ، إِنَّ أثَِ

ــوْفٌ وَلاَ خَ هِــمْ رَبِّ ــدَ عِن أجَْــرُهُمْ ــمْ لهَُ كَــاةَ الزَّ ــوُاْ وَآتَ ــلاَةَ الصَّ

اللّــ ــواْ اتَّقُ ــواْ آمَنُ ــا الَّــذِينَ ــا أيَُّهَ يَحْزَنُــونَ، يَ ــمْ وَلاَ هُ ــيْهِمْ هَعَلَ

تَفْعَلُـواْ ؤْمِنِينَ، فَإِن لمَّْ بَا إِن كُنتُم مُّ الرِّ مِنَ مَا بَقِيَ وَذَرُواْ

وَرَسُـــولِهِ اللّــهِ ـــنَ مِّ بِحَـــرْبٍ رُؤُوسُفَــأذَْنُواْ فَلَكُـــمْ وَإِن تُبْـــتُمْ

وَلاَ تُظْلَمُــونَ لاَ تَظْلِمُــونَ ســورة البقــرة الآيــات ("أمَْــوَالِكُمْ

275:279(

بَوٱتَأْكُلُوالَاءَامَنُوالَّذِينَٱأيَُّهَاٰ◌يَـ:"نهو قوله سبحا اٰ◌لرِّ

ضَـفًاٰ◌أضَْعَـ ـهَٱتَّقُـواٱوَعَفَةًٰ◌مُّ سـورة ("تُفْلِحُـونَلعََلَّكُـمْللَّ

)130أل عمران الآية 

بَوٱوَأخَْذِهِمُ:"و قوله لَ ٰأمَْـوَوَأكَْلِهِـمْعَنْـهُنُهُـواوَقَدْاٰ◌لرِّ

("ألَِيمًـاعَـذَابًامِـنْهُمْفِرِينَٰ◌لِلْكَـوَأعَْتَدْنَاطِلِٰ◌لبَْـٱبِلنَّاسِٱ

)161سورة النساء الآية 

:خلو المعاملة من الغبن والظلم

أمرنا سـبحانه وتعـالى فـى أكثـر مـن موضـع فـى كتابـة 

امِينَ:"الكريم بالعدل منها  قَـوَّ كُونُـواْ آمَنُـواْ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ

شُـــــهَدَا الوَْالِـــــدَيْنِبِالْقِسْــــطِ أوَِ عَلَـــــى أنَفُسِـــــكُمْ وَلـَـــوْ ـــــهِ ء لِلّ

ـــى بِهِمَــا فَـــلاَ أوَْلَ فَقَيــرًا فَاللّــهُ ـــا أوَْ غَنِيًّ إِن يَكُــنْ وَالأَقْــرَبِينَ

ــهَ اللّ ــإِنَّ فَ تُعْرِضُــواْ أوَْ وَإِن تَلْــوُواْ ــدِلوُاْ ــوَى أنَ تَعْ الهَْ ــواْ بِعُ تَتَّ

خَبِيـــرًا بِمَـــا تَعْمَلُـــونَ .)135النســـاء الآيـــة ســـورة("كَـــانَ

ذَا قُرْبَـــى"وقولـــه تعـــالى  ـــانَ كَ ـــوْ وَلَ فَاعْـــدِلوُاْ ـــتُمْ ("إِذَا قُلْ

ـــــهَ"وقـــــال تبــــارك وتعــــالى )152الأنعــــام ســــورة اللّ إنَّ

ــا وَإِذَا حَكَمْــتُم بَــيْنَ إِلَــى أهَْلِهَ ــاتِ الأَمَانَ أنَ تُــؤدُّواْ ــأْمُرُكُمْ يَ

بِالعَْــ أنَ تَحْكُمُـواْ ـاسِ ــهَالنَّ اللّ إِنَّ ـا يَعِظُكُــم بِـهِ نِعِمَّ اللّـهَ إِنَّ دْلِ

سَمِيعًا بَصِيرًا )58النساء الآية سورة(كَانَ

ــالعُْقُودِ"وقــال تبــارك تعــالى  بِ أوَْفُــواْ آمَنُــواْ ــذِينَ ــا الَّ ــا أيَُّهَ يَ

مُحِ غَيْــرَ ــيْكُمْ إِلاَّ مَــا يُتْلَــى عَلَ الأَنْعَــامِ لكَُــم بَهِيمَــةُ ــتْ ــي أحُِلَّ لِّ

مَــا يُرِيـدُ يَحْكُـمُ اللّـهَ إِنَّ حُــرُمٌ وَأنَـتُمْ ـيْدِ المائــدة سـورة(الصَّ

)1الآية 
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لمِْيــزَانَٱوَلمِْكْيَــالَ ٱوَلَــا تَنقُصُــوا ....«وقــال تبــارك تعــالى 

ـــى ـــىبِخَيْـــرٍكُـــمٰ◌أرََىإِنِّ يَـــوْمٍعَـــذَابَعَلَـــيْكُمْأخََـــافُوَإِنِّ

حِيطٍ لْقِسْـطِٱبِلمِْيـزَانَٱوَلمِْكْيَـالَ ٱواأوَْفُـقَوْمِٰ◌﴾ وَيَـ84﴿مُّ

ــــا ــــواوَلَ ــــاسَٱتَبْخَسُ ــــيَاءَهُمْلنَّ ــــاأشَْ ــــوْاوَلَ ــــىتَعْثَ ــــأرَْضِٱفِ لْ

)85، 84هود الآية سورة("﴾85﴿مُفْسِدِينَ

ومن ثم منعت الشريعة الإسلامية أي معاملـة يختـل فيهـا 

العـــدل بســـبب اســـتغلال أحـــد الطـــرفين الآخـــر أو يســـبب 

.ارهاضطر

والغرر هي المعاملة المشتملة علـى مـا :وحرم بيع الغرر

يجهلـه العاقــدان أو كلاهمـا أو المعاملــة علـى مــالا يمكــن 

أن يبـاع النحـل بأوسـاق :تسليمه كذا حرم بيـع المزابنـة 

من التمر

لمـا فيـه مـن ظلـم ..وحرم بيع الثمـر قبـل بـدو صـلاحه

ــه و ســلم  ــه صــلى االله عي أنــه "لأحــد العاقــدين فــروي عن

ــال  ــل ومــا تشــقح ؟ ق ــاع الثمــرة حتــى تشــقح قي نهــي أن يب

".تحمر أو تصفر ويؤكل منها

ن الإسلام أحل البيع وجعله مـن ضـروريات الحيـاة أورغم 

ولكنـــه أمـــر بـــأن يكـــون عـــن تراضـــي وحتـــى يكـــون البيـــع 

ــه القلــوب وتــدوم  ــه النفــوس وتطمــئن ل ــاح ل ترت صــحيحاً

نقيـاً، رغـب حـلالاالألفة بين الناس وقبل ذلك يكون المال 

ــــة علــــى الوضــــوح  الإســــلام فــــى أن تكــــون المعاملــــة مبني

والتسامح الذي لا غرر فيه ولا غموض، بل جعل الإسـلام 

مــن حــق كــلا الطــرفين فــى حالــة عــدم التراضــي فســخ 

العقــد، لــيس بمجلــس العقــد فقــط بــل حتــى بعــد انعقــاد 

مجلـــس العقـــد وهـــو مـــا يعـــرف فـــى الشـــريعة الإســـلامية 

:الخيار ما يلي بالخيار، ومن 

وفـي اصـطلاح ،النقصـان-:والغـبن لغـة:خيار الغـبن·

أن يأخــذ البــائع مــن المشــتري ثمنــاً:الفقهــاء الغــبن

زائدا على الثمن المتعـارف عليـه فـي السـوق وهـو مـا 

ويسـمى مـن وقـع عليـه الغـبن ثمن المثليطلق عليه 

.مغبون ويثبت له فسخ العقد

أريــد ثلاثــة وهــو أن يقــول احــدهما :8خيــار الشــرط·

لإتمام الصفقة فإن غيرت رأ انحل العقد ييأيام مثلاً

ــــائع أو المشــــتري ويجــــب أن يكــــون هــــذا  يطلبــــه الب

الشــرط فــى صــلب العقــد ويشــترط أن يكــون لأجـــل 

.معلوم

خـر إذا اكتشـف أحـد العاقـدين أن الآ:خيار التدليس·

فــى الســـلعة ليزيــدها جمــالاً ليزيــد فـــى  وضــع شــيئاً

ــه خيــار ســعرها عمــا تســتحق فــإن ثبــت التــدليس فل

التصـرية وهـو ىورد فى النسبة ما يسـمقدالفسخ و

ثم تبـاع وضـرعها مملـوء حترك الناقة فلا ت لب أياماً

وب وعندما يحلبهـا المشـتري أول لحتى يقال ناقة ح

مرة ثـم ثـاني مـرة يفاجـأ بأنهـا كانـت مصـراه فهـذا 

قـال صـلى االله عيـه و ،وغش يفسـخ بـه العقـدستدلي

اعهـــا فهـــو بتوالغـــنم فمـــن إالإبـــلتصـــروا لا"ســـلم، 

وإن هان شـاء أمســكإلبهــا حبعـد أن يين،بخيـر النظــر

متفق عليه 9"من تمر عاشاء ردها وصا

فإذا ظهر فى السلعة عيبـا أخفـاه :ومنه خيار العيب ·

البــائع مــع العلــم أنــه تــم الاتفــاق علــى الشــراء بــدون 

عيـب هذا العيب بما يعني عدمه فله الحق في خيـار ال

بفسخ العقد أو أخذ التعويض وهو قيمة الفارق بـين 

.السلعة بدون عيب والسلعة بعيبها

:خلو المعاملة من الميسر والمقامرة

روى الإمــام مســلم فــى صــحيحه مســنده مــن حــديث أبــي 

نهــي رســول االله صـــلى االله "هريــرة رضــي االله عنــه قـــال 

"عيه و سلم عن بيع الحصاه وبيع الغرر 

وهــو أن يقــول البــائع للمشــتري أرم هــذه بيــع الحصــاه و

الحصاه فأي ثوب تقع عليه فعليك بكـذا أو يريـد أن يبيـع 
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أرضه فيقال أرم حصاه فيطلـب منـه أن يـري حصـاه حتـى 

تسقط فهي له بكذا فقد تقصد ميل ومئات الأميال

وفي الصحيحين من حديثه ابن عمر رضـي االله عنـه قـال 

ل ابـن عمـر أو نـافع قـا"نهى النبي عن بيع حبـل الحبلـة "

كان الرجل يبتاع الجزور إلـى أن تنـتج الناقـة ثـم تنـتج "

".التي فى بطنها

وولد الناقة فـى حكـم المجهـول فهـل سـيولد حيـا أم ميتـا 

فهـــذا بيـــع محـــرم لمـــا فيـــه المقـــامرة ،أو لا تـــتم ولادتـــه

لا يصح بيع العبـد "والجهالة ولهذا قال الفقهاء القدامى 

لشــارد ولا الطيــر فــى الهــواء ولا ســمك الأبــق ولا الجمــل ا

وفــي حــديث ابــن عمـــر ".فــى مــاء ولا صــوف علــى ظهــر

نهــي عــن "المتفــق عليــه أن النبــي صــلى االله عيــه و ســلم، 

"بيع الثمار حتى بدو صلاحها نهي البائع والمبتاع 

:تحقيق النية الصادقة

قبل البدء في أي معاملة، يجـب استحضـار النيـة أن الغايـة 

مل هو الحصـول علـى المـال الحـلال الطيـب ليعـين من الع

:الإنسان على تحقيق المقاصد الشرعية الآتية

o الإنفاق على الحاجات الأصلية للإنسـان للتقويـة علـى

. عبادة االله سبحانه وتعالى

oأداء الفرائض الشرعية و الواجبات الدينية.

oإصلاح الأرض واستغلالها وعمارتها.

oوالبرالمساهمة في أعمال الخير.

و دليــل هــذا الضــابط مــن القــرآن الكــريم قــول االله تبــارك 

صَـلاتِي وَ":وتعـالى  ـهِقُـلْ إِنَّ وَمَمَـاتِي لِلَّ نُسُـكِي وَمَحْيَـايَ

العَـالمَِينَ ، وقـول رسـول )162الآيـة سـورة الأنعـام(" رَبِّ

إنمــا الأعمـال بالنيــات وإنمــا ":االله صـلى االله عليــه وسـلم 

.)رواه مسلم("الحديث .....وى لكل امرئ ما ن

:ولقد استنبط الفقهاء هذا الضابط مـن القاعـدة الفقهيـة

وتأسيسا علـى مـا "الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها "

ســبق يجــب علــى كــل مســلم قبــل أن يهــم بــأي معاملــة أن 

يجدد النية بـأن هـذا العمـل ابتغـاء مرضـات االله عـز وجـل 

خالصــا لــيس فيــه شــيء وأن يكــون العمــل صــالحا ولوجهــه

.لهوى النفس

:الالتزام بالحلال الطيب و تجنب الحرام الخبيث

و يقصد بـذلك أن تكـون المعـاملات مشـروعة أي مطابقـة 

ــاوى الصــادرة  ــادئ الشــريعة الإســلامية و الفت لأحكــام و مب

عــن مجــامع الفقــه الإســلامي فــي المســائل المعاصــرة، و 

تجنــب الخبائــث كــذلك أن تكــون فــي مجــال الطيبــات، و 

.مهما كان قدرها

و دليــل هــذا الضــابط مــن القــرآن الكــريم قــول االله تبــارك 

حَــلالاً ":وتعــالى  ــا فِــي الأَرْضِ كُلُــوا مِمَّ ــاسُ يَــا أيَُّهَــا النَّ

بِـينٌ مُّ عَـدُوٌّ لكَُـمْ ـهُ إِنَّ ـيْطَانِ الشَّ بِعُـوا خُطُـوَاتِ وَلاَ تَتَّ باً " طَيِّ

ل االله صـلى االله عليـه وسـلم ، وقـول رسـو)168:البقرة(

.رواه مسلم"إن االله طيب لا يقبل إلا طيبا ":

:و هذا الضابط مستنبط من القواعد الشرعية الآتية

.)الحل(الأصل في المعاملات الإباحة -

. وسائل الحرام حرام-

من اختلط بماله الحلال حـرام أخـرج قـدر الحـرام و -

.الباقي حلال

. أكل المال بالباطل حرام-

و تأسيسا على ما سبق يجب على المسـلم إذا هـم بمعاملـة 

ما أن يعرف هـل هـي مـن الحـلال الطيـب فيقبـل عليهـا، أم 

.من الحرام الخبيث فيمتنع عنها
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.توثيق المعاملات بالعقود والعهود

الالتزام بـإبرام العقـود والعهـود و الوعـود المطابقـة لشـرع 

ضـــا والحـــق االله عـــز وجـــل، و القائمـــة علـــى الســـلامة والر

والوضوح و العـدل، و مسـتوفية كافـة الشـروط الواجبـة، 

و لقد أكد االله سبحانه وتعالى علـى هـذا الضـابط بقولـه 

إِلَــى ":عــز وجــل  ــدَيْنٍ ــدَايَنتُم بِ آمَنُــوا إِذَا تَ ــذِينَ ــا الَّ يَــا أيَُّهَ

ــدْلِ بِالعَْ ــبٌ كَاتِ ــنَكُمْ يْ ــب بَّ وَلْيَكْتُ ــاكْتُبُوهُ ى فَ ــمًّ سَ مُّ "(أجََــلٍ

ــذِينَ:"، و قولــه ســبحانه وتعــالى )282:البقــرة ــا الَّ ــا أيَُّهَ يَ

)1:المائدة("آمَنُوا أوَْفُوا بِالعُْقُودِ

: و من مرجعية هذا الضابط من القواعد الفقهية الآتية

.الأصل في العقود اللزوم-

المســلمون عنــد شــروطهم إلا شــرط أحــل حرامــا أو -

.حرم حلالا

. قاصدالعبرة في العقود بالم-

:اسلامة و استيفاء العقود والالتزام به

و يقصد بذلك أن تكون العقود وما في حكمها مـن العهـود 

و الوعود خالية مما يبطلها أو يفسـدها حسـب الأحـوال، و 

الغـرر والجهالـة :من أمثلة ما يفسـدها علـى سـبيل المثـال

والإذعان وكافة صور أكل أموال الناس بالباطل، و لقـد 

يَـا أيَُّهَــا :"آن علــى ذلـك بقـول االله تبــارك وتعـالىأكـد القـر

إِلاَّ أنَ  ـــوا لاَ تَـــأْكُلُوا أمَْـــوَالكَُم بَيْـــنَكُم بِالبَْاطِـــلِ آمَنُ الَّـــذِينَ

ــنكُمْ مِّ عَــن تَــرَاضٍ تِجَــارَةً ، ونهانــا )29:النســاء..."(تَكُــونَ

رسول االله صلى االله عليه وسلم عـن الاعتـداء علـى أمـوال 

كــل المســلم علــى ":االله عليــه وســلمالغيــر، فقــال صــلى

).رواه مسلم"(المسلم حرام، دمه وماله وعرضه 

كما يجب أن تكون مستوفاة لكافة الشروط التـي تضـبط 

الأعمــال ليجنــب الغــرر والجهالــة التــي تفضــي إلــى النــزاع 

.المشكل

و يستند هذا الضابط إلى مجموعة مـن القواعـد الفقهيـة 

: منها

.لعقودالغرر الكثير يفسد ا-

. الجهالة المفضية إلى نزاع مشكل تبطل العقود-

.حرمة أكل أموال الناس بالباطل-

.الأصل في العقود اللزوم-

:مشروعية الغاية و مشروعية الوسيلة

يعنـــي ذلـــك أن تكـــون الغايـــة مـــن المعـــاملات مشـــروعة، و 

الوسائل التـي تسـتخدم لتحقيقهـا مشـروعة، وأن الوسـائل 

و مـن أدلــة ذلــك .محرمــة حــرامالتـي تــؤدي إلــى معـاملات

ـــــا ":قـــــول االله عـــــز و جـــــل  آمَنُـــــوا إِنَّمَ ـــــذِينَ ـــــا أيَُّهَـــــا الَّ يَ

بَعْـــدَ الحَـــرَامَ يَقْرَبُـــوا المَسْـــجِدَ فَـــلاَ نَجَـــسٌ ـــرِكُونَ المُشْ

مِـن فَضْـلِهِ اللَّهُ يُغْنِيكُمُ فَسَوْفَ عَيْلَةً خِفْتُمْ هَذَا وَإِنْ عَامِهِمْ

اللَّ  إِنَّ حَكِيمٌإِن شَاءَ عَلِيمٌ )28التوبة ("هَ

: و يرتكز هذا الضابط إلى القواعد الفقهية الآتية

. وسائل الحرام حرام-

. مشروعية الوسيلة-

:ضوابط أخرى

المعـاملات عبـد الحميـد محمـود البعلـي حسب الدكتور 

10:وهيضوابط شرعيةسبعالتجارية تحكمها 

التــدليس والكــذب نــوع مــن:إذا حــدثوا لــم يكــذبوا-1

القولي كالكذب في السعر وإعطاء معلومات كاذبـة 

.والتدليس نوع من الغش

فالخائن يخون ما جعل عليه :إذا ائتمنوا لم يخونوا-2

والخيانــة .أمينــا ولــذلك فهــي تتعلــق بالعهــد والأمانــة
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فـــي بيـــوع الأمانـــة إمـــا أن تكـــون فـــي بيـــان مقـــدار أو 

.صفة رأس المال

:عرفــه ابــن عرفــةموعــدوال:إذا وعــدوا لــم يخلفــوا-3

في المستقبل وقـال  إخبار عن إنشاء المخبر معروفاً

العينـي هــو الإخبـار فــي إيصــال الخبـر فــي المســتقبل 

والوعد يستعمل في الخير حقيقة وفي الشـر مجـازاً

.ويقال في الشر أتعدوا

ولا تبخسـوا ":يقـول تعـالى:إذا اشتروا لـم يـذموا-4

)85سورة هود الآية("الناس أشياءهم

أي لا تنقصـوهم قيمــة أشــيائهم فــي المعــاملات وهــي 

رذيلة تمس نظافة القلـب واليـد كمـا تمـس المـروءة 

والشــــرف ومــــن ثــــم تبــــدو علاقــــة عقيــــدة التوحيــــد 

.بالأمانة وعدالة المعاملة وشرف الأخذ والعطاء

أي لم يتجاوزوا في مدح السلعة :إذا باعوا لم يطروا-5

.الحد حتى لا يقعوا في الكذب

المطــــل التســــويف :إذا كــــان علــــيهم لــــم يمطلــــوا-6

ــــدين الحــــال ومطــــل  والمدافعــــة عــــن أداء الحــــق بال

ــر  ــاء بــلا عــذر شــرعي يعتب الموســر القــادر علــى الوف

مــن أســباب الحــبس واســتحقاق التعزيــر أيضــاً،  ســبباً

فإنه يُمهل إلى ميسرة .أما إذا كان المماطل معسراً

ــيٌ"لقولــه صــلى االله عليــه وســلم والأول الواجــد يحــلّلَ

".عرضه وعقوبته

ــه تعــالىوالثــاني وإن كــان ذو عســرة فنظــرة إلــى ":لقول

)280سورة البقرة الآية ("ميسرة

روا-7 فالمقصود هنا ألا يضيقوا :إذا كان لهم لم يُعسِّ

أو يشــدّدوا فــي أداء حقــوقهم وبخاصــة إذا كــان مــن 

أو ذو عســرة بمعنــى )المــدين معســراً(عليــه الحــق 

.قدرة على أداء الدين الحالعدم ال

أما الدكتور عصام أبو النصر فقد ذكر ضوابط أخـرى 

11:عديدة منها

ذلــكوأسـاس:تجنـب الإسـراف و التبـذير و التـرف.أ

إِذَا أنَفَقُــوا لـَـمْ":تعــالىوتبــاركالحــققــول وَالَّــذِينَ

ـــانَيَقْتُـــرُواوَلـَــمْيُسْـــرِفُوا ("قَوَامـــاًذَلِـــكَ بَـــيْنَوَكَ

).67:نالفرقا

ــد اســتحقاقهاالالتــزام.ب ــديون فــى مواعي :بســداد ال

ـــا :"وأســـاس ذلـــك قـــول الحـــق تبـــارك وتعـــالى  يَـــا أيَُّهَ

ــوا بِــالعُْقُودِ آمَنُــوا أوَْفُ ــذِينَ وكــذلك).1:المائــدة("الَّ

هُــمْ":وجــلعــزقولــه وَعَهْــدِهِمْلأمانــاتهموَالَّــذِينَ

).8:المؤمنون("رَاعُونَ

مــن ":ى االله عليــه وســلمكمــا يقــول الرســول صــل.ت

ــد أداءهــا أدى االله عنــه و مــن  أخــذ أمــوال النــاس يري

.البخــــاري، رواه "أخـــذها يريـــد إتلافهـــا أتلفـــه االله

مطـلمـنصـلى االله عليـه وسـلموقد حـذر الرسـول

.البخاري، رواه "مطل الغنى ظلم":بقولهالغنى

وأساس ذلك قول الرسول :عدم تأخير حقوق العمال.ث

الأجيـر حقـه قبـل أعطـوا:"عليـه وسـلمصلى االله 

.ماجهابنرواه "أن يجف عرقه

ثلاثــــة أنــــا :"وكــــذلك قولــــه صــــلى االله عليــــه وســــلم

خصــمهم يــوم القيامــة رجــل أعُطــى بــى ثــم غــدر، و رجــل 

فاســتوفى اســتأجررجــلوثمنــهفأكــلحــراًبــاع أجيــراً

).البخاريرواه (12"منه و لم يُعطه أجره

.وأهمها الزكـاة:ء حقوق اهللالتعجيل فى أدا.ج

:وأســـــاس ذلـــــك قـــــول الحـــــق تبـــــارك وتعـــــالى

ــــــــــومٌ" عْلُ مَّ حَــــــــــقٌّ ــــــــــوَالِهِمْ ــــــــــي أمَْ فِ ــــــــــذِينَ وَالَّ

مِـــنْ:"وجـــلعـــزوقولـــه).24:المعـــارج"( خُـــذْ

ـرُهُمْ تُطَهِّ صَــدَقَةً يهِمأمَْـوَالِهِمْ وَصَــلِّبِهَـاوَتُــزَكِّ

ـــــمْسَـــــكَنٌصَـــــلاتَكَ إِنَّعَلَـــــيْهِمْ ـــــهُلهَُّ سَـــــمِيعٌوَاللَّ

).103:التوبة("عَلِيمٌ
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ـــر أمـــوال  ـــى تطهي ـــل فـــى أداء الزكـــاة إل ـــؤدى التعجي و ي

عــــــن تطهيــــــر نفوســــــهم و تزكيتهــــــا  الأغنيــــــاء فضــــــلاً

وتدريبهم علـى البـذل والإنفـاق و الصـدق والأمانـة وشـكر 

تطهـر أمـوالهم بتخليصـها  االله تعالى وطاعته، وهـى أيضـاً

ــه، وتُنميــه مــن ــر في ــزهم علــى مــن حــق الغي خــلال تحفي

ـــة الحســـد و .الاســـتثمار دورهـــا فـــى إزال وللزكـــاة أيضـــاً

الحقد من نفوس الفقراء و المسـاكين، كمـا تُسـهم فـى 

ـــةتضـــييق الفـــوارق  ـــين طبقـــات المجتمـــع و الاجتماعي ب

.استقراره

فالأخلاق :بحسن الخلق فى المعاملاتالالتزام.ح

لا تنفصـــل عـــن المعـــاملات الماليـــة فـــى المـــنهج 

ـــارك و ميالإســـلا ـــك قـــول الحـــق تب ، وأســـاس ذل

الرســــــول ــــــالى مخاطبــــــاً صــــــلى االله عليــــــه تع

عَظِيمٍ":وسلم ).4:القلم("وَإِنَّكَ لعََلَى خُلُقٍ

13الإسلاميالبيوع في الاقتصادأسباب تحريم

العلمــاء أســباب تحــريم عقــود البيــوع فــي الاقتصــاد جمــع

:الإسلامي ، فأرجعوها إلى ما يلي 

ليه محرما أو نجساكون المعقود ع.1

أن يكون العقد ذريعة للوقوع في الحرام.2

أن يكــون العقــد يشــتمل علــى غــرر مثــل .3

.والميسر القمار

يكون العقد مشتملا على الضررأن.4

يجـب بذلـه ولا أن يشتمل العقد على مـا.5

يجوز للمسلم المعاوضة عليه 

لا يملكــــه أن يشـــتمل البيــــع علـــى مــــا.6

الإنسان 

الربا أن يشتمل البيع على .7

الرباأن يشتمل البيع على حيلة على.8

:لا نفع فيهأن يشتمل البيع على ما.9

14حرمة وقت البيع.10

هيئات ضبط و رقابة المعاملات المالية و التجارية في 

المؤسسات المالية الإسلامية

:الشرعيةالرقابة.1

:ومنهاالشرعيةللرقابةالمعاصرةالتعريفاتتعددت

:بأنهـاشـحاتةحسـينالـدكتورعرفهـا-أ متابعـة" 

ـــلوفحـــص والتصـــرفات الأعمـــالكافـــةوتحلي

والجماعــاتالأفــرادبهــايقــومالتــيوالســلوكيات

تتم وفقاأنهامنللتأكدوغيرهاوالوحداتوالمؤسسات

باسـتخداموذلـكالإسـلامية،الشـريعةوقواعـدلأحكـام

خالفاتالمالمشروعة، وبيانالملائمةوالأساليبالوسائل

الجهـاتإلـىالتقـاريروتقديمفورا،وتصويبهاوالأخطاء

والإرشـادات،والنصـائحالملاحظـات متضـمنةالمعنيـة

" الأفضلإلىالتطويروسبل 15

:بأنهـامعمـرأبـوفـارسوعرفهـا-ب العناصـرجميـع" 

مطابقـةمـنللتأكـدتسـتخدمالتـيالرقابيـةوالأنشـطة

16"للشريعةالإسلاميالبنكأعمال

الرقابـةإن" :صـلاحينالمجيـدعبـدالـدكتوروقال-ج

تعنــي مراجعــةالإســلاميةالمصــارفعلــىالشــرعية

الماليـةالمؤسسـاتبهـاتقـومالتـيالمصـرفيةالنشـاطات

الشــريعةمطابقتهــا لأحكــاممــنللتأكــدالإســلامية،

وبيــانالمصــرفية،العمليــاتومتابعــةالإســلامية،

المناســبةالحلــولواقتــراحوجــدت،إنالمخالفــات

المؤسسـاتهـذهتبرمهاالتيالعقودومراجعةلتصويبها،

وأحكامتتفقالتيالمناسبةالعقودوصياغة عملائها،مع

" الإسلاميةالشريعة 17



تاسعةالسنة ال2017مارس26العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

:عطيـةالـدينجمـاليقـول-د الرقابـةمفهـومإن" 

الجهـود التحضـيرية:ليشـمليتسـعأنينبغـيالشـرعية

سبللهاوالممهدينللفكرةالداعينفيمتمثلةللمصرف

ومشـجعينمـن منظـرينالعملـيالواقـعإلـىالظهـور

اختيـارفـيأثـرمـنلهـؤلاءمـايخفـىفـلاومؤسسـين،

ومـاغيـرة،منيحملونبقدر ماومراقبتهالسيرمنحى

التقويمسبلوإدراكالعوج،اكتشافمقدرةمنيملكون

18"المهمةلهذهمستعينين بالمؤهلين

ـــة عرفـــت هيئـــة ال محاســـبة والمراجعـــة للمؤسســـات المالي

مـنجهـاز مسـتقل"بأنهـاالرقابـة الشـرعيةالإسـلامية

يعهـدالمتخصصين،والاقتصاديينالشرعيينالفقهاء

الإسـلامية،الماليـةنشـاطات المؤسسـاتتوجيـهإلـيهم

بأحكام التزامهامنبالتأكدعليها،والإشرافومراقبتها

وقراراتهـافتاواهـاونوتكالإسلامية،الشريعةومبادئ

19"للمؤسسةملزمة

الماليـةالمؤسسـاتفيالشرعيةوالرقابةالفتوىهيئة

:الإسلامية

المؤسسـات التـيإدارةلضـوابطالإرشـاديةحسـب المبـادئ

إسـلامية التـي قــام ماليـةخـدماتتقـديمعلـىتقتصـر

فـي ديسـمبر الإسـلاميةالماليـةالخـدماتبنشرها مجلـس

أن الإسـلاميةالماليـةالخدماتساتمؤسعلى، فإن2006

تحترم مجموعة من المبـادئ نـذكر منهـا مـا هـو متعلـق 

:بالأحكام الشرعية كالآتي

أنالإسلاميةالماليةالخدماتمؤسساتعلىيجب "�

وغيرالماليةمعلوماتهاتقاريرإعدادأنمنتتأكد

عليهــاتــنصالتــيالمتطلبــاتتســتوفيالماليــة

وتكـون– دوليًاعليهاالمتعارفالمحاسبيةالمعايير

- ومبادئهـاالإسـلاميةالشـريعةلأحكـاممطابقـة

الإسـلاميةالماليـةالخـدماتقطاععلىتسريوالتي

20".المعنيةالدولةفيالإشرافيةالسلطاتوتعتمدها

أنالإسـلاميةالماليةالخدماتمؤسساتعلىيجب"�

الشـرعيةالأحكـامعلـىللحصـولمناسـبةآليـةتضـع

الفتـاوىبتطبيـقوالالتـزامبهـا،المختصـينمـن

نــواحيجميــعفـيبالشـريعةالالتـزامولمراقبـة

21".ونشاطاتهاوعملياتهامنتجاتها

الإسـلاميةالماليـةالخـدماتمؤسسـةعلـىيجـب"�

ومبادئهــاالإســلاميةالشــريعةبأحكــامالالتــزام

الشـريعةعلمـاءقـراراتفـيعليهـاالمنصـوص

نشـرهاعلـىتعمـلأنؤسسـةللموينبغـي.للمؤسسـة

22".عليهاالجمهورلاطلاع

مؤسسـةلـدىالعـاملينالشـريعةعلماءتشجيعيتم"�

علىهمافتاوعرضعلىالإسلاميةالماليةالخدمات

آرائهـمبنشروذلكلمراجعتهاآخرينشريعةعلماء

الماليــةالخـدماتمؤسســةوتسـتطيع.بالتفصـيل

عـنمعلوماتبنشرالجمهورتوعيةأيضًاالإسلامية

مواقـععلـىفيهـاالعـاملينالشـريعةعلمـاءفتـاوى

تسـمحأنأيضًـايمكـنكمـا.لهـاالتابعـةالإنترنـت

للعمــلاءالإســلاميةالماليــةالخــدماتمؤسســات

الشـريعةعلمـاءعـنالصـادرةالفتـاوىعلـىبـالاطلاع

خـدماتبرنـامجمـنكجـزءوذلـكبالمؤسسـة

23".العملاء

أنالإسـلاميةالماليةتالخدمامؤسساتعلىيجب"�

الماليـةمعلوماتهـاتقـاريرإعـدادأنمـنتتأكـد

عليهـاتـنصالتـيالمتطلبـاتيسـتوفيالماليـةوغير

– دوليًــاعليهــاالمتعــارفالمحاســبيةالمعــايير

- ومبادئهـاالإسـلاميةالشـريعةلأحكـامالمطابقـة

الإسـلاميةالماليـةالخـدماتقطاععلىتسريوالتي

24".المعنيةالدولةفيالإشرافيةلسلطاتاوتعتمدها

أنالإسـلاميةالماليةالخدماتمؤسساتعلىيجب"�

الشـرعيةالأحكـامعلـىللحصـولمناسـبةآليـةتضـع
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الفتـاوىبتطبيـقوالالتـزامبهـاالمختصـينمـن

نــواحيجميــعفــيبالشــريعةالالتــزامومراقبــة

25".ونشاطاتهاوعملياتهامنتجاتها

الإسـلاميةالماليـةلخـدماتامؤسسـةعلـىيجـب"�

ومبادئهــاالإســلاميةالشــريعةبأحكــامالالتــزام

الشـريعةعلمـاءقـراراتفـيعليهـاالمنصـوص

اطـلاعتتـيحأنالمؤسسـةعلـىويجـب.للمؤسسـة

26".والمبادئالأحكامهذهعلىالجمهور

الضـوابطوالعامـةالضــوابطإفصــاحاتتهـدف�

وإجـراءات،هيكل،عنمعلوماتتوفيرإلىالشرعية

الماليـةالخـدماتمؤسسـةفـيالضـوابطتلـكوأداء

هوالإفصاحلهذاالهامةالأهدافأحدو. الإسلامية

مؤسسـةبـالتزاميتعلـقفيمـاالشـفافيةمـنالتأكـد

ــةالخــدمات الشــريعةبأحكــامالإســلاميةالمالي

27.الإسلامية

هيئـــــة المحاســـــبة والمراجعـــــة للمؤسســـــات الماليـــــة 

:والإسلامية

والمؤسسـاتالمصـارففـيالداخليـةالرقابـةكانـتإذا

مـدىعلـىالذاتيـة للحكـمالإدارةأدواتمـنتعـدالماليـة

والتــزامهمالعــاملينأداءوكفايــةالنظــامســلامة

فإنالمعتمدة،والإجراءات الإداريةالمصرفيةبالسياسات

سـلامةمـدىعلـىالحكـمإلـىتتجـهالشـرعيةالرقابـة

والقواعـدالضـوابطوفـقشـرعيةوصـحتها الالمعـاملات

.الماليةللمعاملاتالإسلاميةالشريعةتقرهاالتي

140وهـي منظمـة دوليــة مسـتقلة مؤلفـة مــن أكثـر مــن 

مــن  بلــداً، ومهمتهــا إصــدار المعــايير فــي عــدد40ٍعضــواً

مـــــن المجـــــالات كالمحاســـــبة والمراجعـــــة والضـــــوابط 

الأخلاقيـــــة والشـــــرعية، لتغطـــــي كافـــــة جوانـــــب العمـــــل 

صــرفي والمــالي الإســلامي، وحتــى تجعلــه ينســجم مــع الم

بعضـــه، ومــــع الواقــــع التجــــاري المحــــيط، وتســــهل علــــى 

المستثمر والمستهلك من جهة، وتيسر على البنـوك إدارة 

أموالهــا، وتحقيــق عائــد أكبـــر، وتــوفير بيئــة آمنــة مـــن 

.حيث تقليل مستوى المخاطرة من جهة أخرى

:يليماعلىالشرعيةالمعاييرموضوعاتوتدور

مثـل:والتمويـلالاستثمارصيغةبشأنمعايير-1

.و الاستصناعوالمشاركة،المرابحة،

عقـودمثـل:المسـتجدةالعقـودبشـأنمعـايير-2

.الامتيازوعقودالصيانة،

مثـل:المصـرفيةالخـدماتبعضبشأنمعايير-3

.الآجلوالحسمالائتمان،بطاقة

والنــوازلالقضــايابعــضلمعالجــةمعــايير-4

وتحـولالمماطـل،المـدينمثـل:يةالمصـرف

.إسلاميمصرفإلىالبنك التقليدي

الاسـتثمارلصـيغمسـاعدةأدواتبشـأنمعـايير-5

.والمقاصةالضمانات،:مثلوالتمويل،

وقـــد بلــــغ عـــدد المعــــايير الشــــرعية الصـــادرة عــــن هيئــــة 

ــة الإســلامية  إلــى المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات المالي

هـــذه المعـــايير فـــي حقيقـــة وتعتبـــر .م2010ســـنة غايـــة

الواقع، أهم الضوابط الشرعية لعمل المصـارف الإسـلامية 

الالتـــزام بالمعـــايير الشـــرعية  فـــي وقتنـــا الحاضـــر، ويُعـــدُّ

ــــة المحاســــبة والمراجعــــة للمؤسســــات  الصــــادرة مــــن هيئ

ــك إســلامي  ــة والإســلامية مــن عناصــر التــزام أي بن المالي

ـــه،حيث إن هـــذه  المعـــايير بالضـــوابط الشـــرعية فـــي أعمال

مـــن المصـــارف والمؤسســـات الماليـــة %90معتمـــدة فـــي 

ــــالم، ويقــــوم بإعــــداد هــــذه  ــــى مســــتوى الع الإســــلامية عل

16المعــايير المجلــس الشــرعي فــي الهيئــة والمؤلــف مــن 

ـــه  وباحثـــاً، بعضـــهم يمثـــل المصـــارف وبعضـــهم لدي عالمـــاً

خبرته ومكانته فـي الصـناعة الماليـة الإسـلامية، وهـم مـن 
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لمتخصصــين فــي أمــور الاقتصــاد المــالي خيــرة المشــايخ ا

.الإسلامي

ـــــة  وقـــــد شـــــملت المعـــــايير الشـــــرعية الصـــــادرة عـــــن هيئ

المحاســـــبة والمراجعـــــة للمؤسســـــات الماليـــــة الإســـــلامية 

من أنواع معاملات البنوك الإسلامية .كثيراً

:أهمية الالتزام بالمعايير الشرعية

إن وجود معيـار شـرعي لأي عقـد، أو منـتج، بصـياغة -

نية واضـحة يجعـل المؤسسـة الماليـة تسـير علـى قانو

هــــداه بوضــــوح وبخطــــوات راســــخة للوصــــول إلــــى 

ــــبس أو غمــــوض إن .تطبيــــق أحكــــام الشــــريعة دون ل

التــزام المؤسســة الماليــة بهــذه المعــايير يترتــب عليــه 

.كسب ثقة المتعاملين بها واحترامهم لها

إن الالتزام بهذه المعايير سيؤدي بإذن االله تعالى إلـى -

يد من تحقيق التعاون بين المؤسسات المالية مـن مز

خـــلال الأعمـــال المشـــتركة، بـــل إلـــى توحيـــدها مـــن 

.حيث العقود والضوابط والمبادئ العامة

إن وجــود هــذه المعــايير يفيــد المتعــاملين مــن حيــث -

الالتــزام بأحكــام الشــريعة، وبالتــالي يعلمــون مــا لهــم 

.وما عليهم من واجبات وأحكام

الشرعية تفيد جهات القضاء أو التحكيم إن المعايير -

للوصـــول إلـــى الحكــــم العـــادل الواضــــح البـــين، وقــــد 

كيـف تحكـم :كانت في السـابق إشـكالية تثـار دائمـاً

فـي الخــلاف و بــأي مــذهب؟ ،ثـم داخــل المــذهب بــأي 

قــول مــن أقــوال المــذهب أو أيــة روايــة مــن رواياتــه؟ 

لذلك كانت المحـاكم تلجـأ إلـى القـوانين حتـى مـع 

فـــي العقـــد علـــى الالتـــزام بمـــا لا يتعـــارض مـــع نــص 

...أحكام الشريعة

إن وجــود هــذه المعــايير والالتــزام بهــا يفيــد الدولــة -

والمصـــارف المركزيـــة وجهـــات الرقابـــة والتـــدقيق، 

ـــة التعامـــل مـــع المؤسســـات الماليـــة الإســـلامية  بكيفي

وضبطها، والتعرف على أعمالها وعقودهـا، وكيفيـة 

ــى ضــوء أســس وضــوابط حــددتها التــدقيق عليهــا عل

.المعايير الشرعية

إن وجــود هــذه المعــايير الشــرعية والمحاســبية يفيــد -

ـــدقيق الخـــارجي فـــي كيفيـــة الضـــبط  شـــركات الت

والتــــدقيق الــــداخلي علـــــى أســــس ومـــــوازين وأوزان 

.محددة

إن الالتـــزام بهـــذه المعـــايير يســـهل عمليـــة التصـــنيف -

.والجودة، حيث يمكن المنافسة على ما هو الأجود

إن الالتــزام بهــا يــؤدي إلــى التطــوير، ولكــن هــذا إنمــا -

يتحقق بإمكانية المراجعة بهذه المعـايير علـى ضـوء 

ضـرورة العمـل والتطبيـق، ففقـه التطبيـق والمعايشــة 

وَمَـــا كَـــانَ{:أهـــم أنـــواع الفقـــه، كمـــا قـــال تعـــالى

فِرْقَــةٍلِيَنفِـرُوالمُْؤْمِنُـونَٱ مِـن كُـلِّ فَلَوْلـَا نَفَـرَ ـةً كَافَّ

هُوا فِى  يَتَفَقَّ لِّ طَائِفَةٌ نْهُمْ ينِٱمِّ إِذَا وَلِيُنذِرُوالدِّ قَـوْمَهُمْ

يَحْذَرُونَ لعََلَّهُمْ )22التوبة (}رَجَعُوا إِلَيْهِمْ

الفرق بين الرقابة الشرعية وبـين المراجعـة القانونيـة 

والمحاسبية والتدقيق 

ــــــف الرقابــــــة الشــــــرعية عــــــن المراجعــــــة  تختل

والمحاســبية والتــدقيق للمصـرف الإســلامي فــي القانونيـة

أن نطاقها أوسع ودورها أهم لأنها تراقـب كافـة مجـالات 

المعاملات في المؤسسات من حيث نظامها أو عملياتها أو 

منتجاتهـا أو مكاسـبها طــوال مـدة إنشــائها والسـعي لتكــون 

.كل أعمال المصرف مقبولة لرب العالمين

املة فـي كافـة أعمــال يجـب أن تكـون الرقابـة شـ

المصـــرف، أمـــا المراجعـــة القانونيـــة والمحاســـبية تحلـــل 

فقط فـي المصـرف مثـل الإطـار أو  خاصاً أو قطاعاً جزءاً

الأثـــر القـــانوني أو القـــوائم الماليـــة المتعلقـــة بالمصـــرف 

وتقوم بإعداد تقرير في مجالها المخصص فقـط، ويقـال 
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أن هــــدف المراجــــع هــــو التحقــــق مــــن المركــــز المــــالي 

و التـدقيق للمصـرف لا يكـون 28.الحقيقي للمؤسسة فقط

إلا بعــد نهايــة الأعمـــال، أمــا الرقابــة الشـــرعية تكــون مـــن 

ـــا ـــى نهايته ـــة الإســـلامية إل ـــة إنشـــاء المؤسســـة المالي .بداي

إضافة إلى ذلك فإن عضوية هيئة الرقابـة الشـرعية مكونـة 

مـــن علمـــاء شـــرعيين وأصـــحاب العلـــوم المجتمعـــة بـــين 

نون والحســـاب أو الاقتصـــاد، أي أشـــخاص الشـــريعة والقـــا

لهــم كفــاءة فــي تحليــل كافــة نظــام وعمليــات المصــرف 

ــــوانين الدولــــة والأصــــول  وتقــــوم الهيئــــة أيضــــا بأخــــذ ق

ـــــين الاعتبـــــار فـــــي تطـــــوير  المحاســـــبية أو التـــــدقيق بع

.المنتجات الإسلامية

29:ضوابط الاجتهاد و الإفتاء

ومـــن ضـــوابط .الاجتهـــاد والإفتـــاء لا بـــد مـــن الضـــوابط

:الاجتهاد والإفتاء ما يلي

القيام بالاجتهـاد أو الإفتـاء مـع العلـم الـدقيق والفهـم )1

التام للمسألة الموجهـة إليـه ولـه هـدف واضـح لقيامـه 

.بذلك الواجب

.الاجتهاد و الإفتاء في ما يسمح به الشرع فقط)2

الحـــذر والحيطـــة فـــي اســـتنباط الأحكـــام مـــن الأدلـــة )3

.إليها بما لا يتناسب معهاالشرعية، وعدم الاستناد

التأكـد مـن صـحة الأدلــة والآراء التـي تـم مراجعتهــا )4

.أو استخدامها

الحظـــــر مــــــن اســــــتخدام أســــــاليب الاجتهــــــاد غيــــــر )5

.المتوازنة أو التساهل أو التضييق في الإفتاء

تجنــب الإفتــاء باســتخدام الــرخص والضــرورة بــدون )6

.أي مبرر شرعي

حيـل الفقهيـة أو تجنب تقديم الحلول التي أساسـها ال)7

.توجيه المؤسسة إليها

التأني وعدم الإسراع في بيان الحكم دون بحث دقيـق )8

.في الموضوع

ــــة والفتــــاوى وأراء )9 العمــــل بالاســــتقراء الكــــافي للأدل

.العلماء المتوفرة ليكون المرجع في اجتهاده

تجنب الدخول في الخـلاف ومحاولـة عمـل التـرجيح )10

رعي قـوي مـع للحصول على الحكم الذي له أساس ش

.تناسب التطبيق

ـــوى مـــن )11 ـــة ومراجعـــة الفت تصـــحيح الفتـــوى الخاطئ

.حين إلى آخر 

30التحديات والعقبات التي تواجه هيئة الرقابة الشرعية 

لا تــــزال هنــــاك العديــــد مــــن التحــــديات والعقبــــات التــــي 

ــــى  ــــاج إل ــــة فــــي أداء مهامهــــا وكلهــــا  تحت تواجهــــه الهيئ

:هاالحلول المناسبة لمواجهتها، من بين

قلــــة معرفــــة وفهــــم علمــــاء الشــــريعة أو المراقــــب -1

وعــدم حــل ,الشــرعي للممارســات الماليــة الحديثــة

هذه المشكلة قد تثير الشـكوك حـول مـا إذا كانـت 

القــرارات الصــادرة لهــا أســاس قــوي بمــا فيهــا فهــم 

ـــــات وعـــــن  كـــــافي للمســـــألة الناشـــــئة عـــــن العملي

ــــا والأهــــداف والآثــــار  ــــة إدارته المنتجــــات وكيفي

بة من المنتجـات، أو أن القـرار كـان مجـرد المترت

.فتوى ناشئ من دراسة نظرية للمسائل الفقهية

هـــذا .مســـألة نقـــص عـــدد العلمـــاء والمتخصصـــين-2

يقتضي من جميع السلطات المعنية الاسـتثمار فـي 

تطوير وتدريب علماء جدد و يقـوم كبـار العلمـاء 

بتوجيـــه وإرشـــاد المواهـــب الشـــابة الجديـــدة لتـــولي 

هـذه المسـألة أدت إلـى تعيـين ,المسـتقبلدورها في 

الكثيــر مــن علمــاء الشــريعة البــارزين فــي مختلــف 
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الهيئـات الاستشــارية أو الرقابــة الشــرعية فــي نفــس 

ــــى ,الوقــــت ــــي تركيــــزهم عل ــــد يــــؤثر ف وهــــذا ق

المســـائل والمشـــاريع المقدمـــة إلـــيهم ولا ريـــب أن 

علــيهم ولــذلك بــدأت بعــض ,الأمــر قــد يكــون عبئــاً

ح تعيــــين مراقــــب شــــرعي يتفــــرغ الجهــــات بــــاقترا

لمؤسســة واحــدة بشــكل دائــم وهــو عضــو فــي هيئــة 

الرقابــــة الشــــرعية للمؤسســــة وقــــد بــــدأت بعــــض 

.المؤسسات بتنفيذه

الابتكــارات والإبــداع فــي تطــوير المنتجــات وإيجــاد -3

إذا أمعنـــا .أدوات ماليـــة جديـــدة أو بـــدائل إســـلامية

النظــر، ســنجد أن المنتجــات الماليــة الإســـلامية لا 

ـــ ـــة مقارنـــة بالمنتجـــات ت ـــة الطفول ـــي المرحل زال ف

فهــــذا عامـــــل مهــــم لتنميـــــة ,الصــــناعة التقليديـــــة

وتطوير المصرف وزيادة وسائل الكسـب للمـودعين 

والمســـاهمين ممـــا يـــؤثر علـــى التـــزام المتعـــاملين 

ويشـكل هــذا الأمـر تحـدي مـن ناحيــة ,وولائهـم لـه

.الاجتهاد أو التقليد

و التنظيميــــة التوفيـــق بــــين المتطلبـــات الشــــرعية-4

والقانونيـة والماليــة والضــريبية فـي مجــال تطــوير 

فهنــاك عقبــات كثيــرة يجــب تجاوزهــا .المنتجــات

ـــة  ـــى الميـــل لتقليـــد المنتجـــات التقليدي ممـــا أدى إل

وتعــــديلها لتكــــون متوافقــــة مــــع أحكــــام الشــــريعة 

وأحــد الحلــول المقترحــة هــي حضــور ,الإســلامية

بة المتخصصـــين فـــي مجـــالات القـــانون والمحاســـ

وغيرها في اجتماعات تطوير المنتجات الإسلامية 

لتقديم المشـورة عـن كيفيـة تجـاوز هـذه العقبـات 

بالإضـــــافة أيضـــــا إلــــــى وجـــــود علمـــــاء شــــــرعيين 

.متخصصين في تلك المجالات

ـــــوب -5 ـــــت المطل ـــــرارات فـــــي الوق التوصـــــل إلـــــى الق

ــدون أي تــأخير  قــد يــودي لأن التــأخير وبســرعة ب

ا يتطلب أن يكـون وهذ.إلى تضييع للفرص الثمينة

العلمـــــاء الشـــــرعيين الجالســـــين فـــــي الهيئـــــة مـــــن 

أو إنشــــــاء لجنــــــة للبحــــــوث ,البـــــاحثين الأكفــــــاء

الشـــرعية تابعـــة للهيئـــة التـــي ســـوف تســـاعدها فـــي 

إجــراء البحــوث واستكشــاف طــرق جديــدة لتجــاوز 

.العقبات

ـــــين الماديـــــة -6 ـــــين أهـــــداف الشـــــريعة وب ـــــوازن ب الت

ي تحقيـق المعـروف بالتحـدي فـ,للمصارف المالية

المســـؤولية الاجتماعيـــة للمؤسســـات أو الشـــركات 

ــة .التجاريــة  مــع أن الفكــرة ينبغــي أن تتبناهــا الهيئ

إلا أن الهــــدف لــــن يتحقــــق بــــدون دعــــم مــــن أهــــل 

ـــاملين معهـــا لأن  المنشـــأة وإدارة المصـــارف والمتع

هــذه المشـــكلة قـــد واجههــا النظـــام التقليـــدي منـــذ 

التـي الفترة الماضـية خصوصـا مـن قِبـل المصـارف

هـــــدفها جلـــــب الأربــــــاح وتخفـــــيض التكــــــاليف أو 

ـــــق هـــــذا الهـــــدف ســـــوف يميـــــز ,النفقـــــات وتحقي

.المصارف الإسلامية عن المصارف التقليدية

التحـدي فـي شــكل السـرية وقلـة الشــفافية مـن قبــل -7

ـــات  ـــا يصـــعب تحـــري العملي ـــة مم المصـــارف المالي

الحقيقية الجارية فـي المصـارف والقيـام بـالبحوث 

قــررت هيئــة المحاســبة والمراجعــة وقــد.الدقيقــة

يحــــق لهيئــــة "للمؤسســـات الماليــــة الإســــلامية أنــــه 

الرقابة الشرعية الإطلاع الكامـل وبـدون قيـود علـى 

ــــاملات والمعلومــــات مــــن  جميــــع الســــجلات والمع

جميع المصادر المتوفرة بمـا فـي ذلـك الرجـوع إلـى 

المستشـــــارين المهنيـــــين ومـــــوظفي المؤسســـــة ذو 

د مـــن عـــرض المصـــرف كـــل و لـــذا لا بـــ".الصــلة

ـــأثير فـــي قـــرارات  ـــي لهـــا ت المعلومـــات المهمـــة الت

.الهيئة

الاختلاف فـي الآراء والفتـاوى الصـادرة مـن هيئـات -8

الرقابـــة الشـــرعية للمصـــارف الإســـلامية فـــي شـــتى 

ــالم إنهــا فــي الحقيقــة نتيجــة لممارســة .أنحــاء الع



تاسعةالسنة ال2017مارس26العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

الاجتهـاد المسـتمر مــن قبـل الفقهـاء، والاختلافــات 

وإن نتيجـــــة ,ف والأوضـــــاع المحليـــــةفـــــي الظـــــرو

الاجتهـــاد تكـــون صـــحية ا إذا روعيـــت قيـــوده، لأنـــه 

ومع ذلك هنـاك حاجـة إلـى نـوع ,يفتح آفاقا جديدة

.من التوحيد والتنسيق

فجوة المعرفة القائمة فـي الصـناعة، بـين العـاملين -9

في المصارف وعلماء الشريعة في الأمور الشـرعية 

ادرة العلمـاء إلــى ومبــ,والمصـرفية علـى حــدا سـواء

ـــــة  معرفـــــة طبيعـــــة عمليـــــات المصـــــرفية التقليدي

الحديثة لا يكفي لجعل سير المصـارف علـى الـنهج 

الشرعي بشكل كلي بل يحتاج إلى دعم و فهم مـن 

الممارســين والعــاملين فيهــا أيضــا وإلا فــالطرفين 

ســــوف يمشـــــيان علـــــى خطــــى وأهـــــداف مختلفـــــة 

تفــاهم فالتعــاون وال,ويصــعب التعــاون فيمــا بينهمــا

بينهما مهم جـدا وإلا سـيرى كـل منهمـا أن الآخـر 

لـــيس إلا تهديـــد أو عـــائق للأهـــداف التـــي يريـــد أن 

يحققها وقد يحصل ذلك إلى حـد أن الآخـر يحـاول 

.تقليص نطاق عمل أو سلطة الطرف الأخر

ضيق اختصاص الهيئة أو غموض في نطاق عملهـا -10

لقــد اشــتكت بعـــض الهيئــات مــن هـــذا .أو ســلطتها

وراءت أنــه يــؤثر علـى عملهــا إذ لا يحــق لهــم الأمـر

,إجراء الفحـص الـدقيق أو القيـام بالرقابـة الكاملـة

ولذلك تـم الاقتـراح فـي أن تكـون كـل هـذه الأمـور 

منصــــوص عليهـــــا بوضـــــوح فـــــي عقـــــد التأســـــيس 

ووثيقة تعيين أعضاء الهيئـة مـع إلزاميـة قراراتهـا 

.على إدارة المصرف

الخاتمة

حات الســابقة الإطــار العــام للقواعــد لقـد تناولنــا فــي الصــف

الفقهيــة ذات الصــلة بالمعــاملات الماليــة، واســتنبطنا منهــا 

أهـــم الضـــوابط الشـــرعية التـــي يمكـــن اعتبارهـــا الدســـتور 

.الإسلامي للمعاملات المالية المعاصرة

ـــان المعـــاملات الحـــلال  ـــك هـــو بي ـــرى مـــن ذل ـــة الكب والغاي

هــا، و مــواطن للالتــزام بهــا ، والمنهــي عنهــا شــرعا لنتجنب

الشــبهات فنبتعــد عنهــا، و عنــدما تتحقــق هــذه الغايــة فــي 

معاملات الناس يكون قد تحقق رضا االله سـبحانه وتعـالى 

، وزيــــــادة البركــــــة فــــــي المــــــال والأربــــــاح والمكاســــــب ، 

واســـتقرار المعـــاملات و تقويـــة الـــروابط الإنســـانية بـــين 

.الناس و تطبيق شرع االله عز و جل 

لا بـــد مـــن التـــذكير أن أنـــه حـــث مـــن خـــلال البنســـتنتج

واجـــب الالتــــزام بالشـــريعة هــــو واجـــب المصــــرف وأن لا 

يكـــون عـــدم وجـــود جهـــاز أو هيئـــة للمراقبـــة مبـــرر لعـــدم 

الالتزام بها، فذلك واجب على المصرف تجاه المسـاهمين 

ــاملين معــه والأمــة عمومــا و أمــام االله تعــالى علــى  والمتع

دعـــى فالأصـــل هـــو التقـــوى لكـــل مـــن أ.وجـــه الخصـــوص

الإســـــلام، شـــــخص طبيعـــــي كـــــان أو شـــــخص اعتبـــــاري 

.كالشركات أو المؤسسات بما فيها المصارف الإسلامية

لـدىالثقـةتعزيـزفـيالشـرعيةالرقابـةأهميـةوتتجلـى

الشــرعيةبــالجودةالمتعــاملينوجمهــورالمسـاهمين

أعمالهـامطابقـةومـدىالإسـلامية،الماليـةللمؤسسـة

التـزامدكـيؤممـالامية،الإسـالشـريعةومبـادئلأحكـام

اشـتراطمـنالأساسينظامهاتضمنهبماالمؤسسةإدارة

إنالإسـلامية،الشـريعةلأحكـامأعمالهـاجميـعموافقـة

الإسـلاميةالماليـةالمؤسسـةفـيالشـرعيةالرقابـةوجـود

لـدىارتياحـايوجـدمـاكالشـرعية،الصـبغةيعطيهـا

.المؤسسةتلكمعالمتعاملينجمهور

المـاليالعمـلتواجـهالتـيالتحـدياتمـنديـدالعهنـاك

الـدواعي والأسـبابتواطـأتولقـدالإسـلامي،والمصـرفي

المصــرفيينمــنالعديــدنــادىووالعمليــةالعلميــة

تطـوير أنظمـةبضـرورةالشرعيينوالفقهاءالإسلاميين

وضـعخـلالمـنالماليـةالمؤسسـاتفـيالشـرعيةالرقابة

للتدقيقلامة المهنيةالستضمنوإجراءاتوأسسأنظمة

هيئةوجودظلفيإلاذلكيتأتىولنالشرعية،والرقابة
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الـذيالعصـرإنالفتـوى والرقابـة،فـيمتمكنـةشـرعية

والابتكـاراتالتطـوراتمـنالعديـديحـدثفيـهنعـيش

مـنجديـدةتظهـر صـيغيــوملكـوفـيالمصـرفية،

العلمـاءمـنهيئـةوجـوديتطلـبممـاالماليـةالمعـاملات

والقـدرةالمعـاملات الإسـلامية،بقواعـدالإحاطـةهاعنـد

المصـرفيةوالنـوازلالقضـاياتلـكعـنالإجابـةعلـى

.المعقدة

و من موجبات تطبيق هذه الضوابط في الواقع العملي ما 

:يلي 

شــريعة، وفهــم قواعــده الفهــم الصــحيح للإســلام عقيــدة و

وضــوابطه الشــرعية، والإيمــان بــأن الالتــزام بهــا ضــرورة 

.عية و حاجة اقتصادية يثاب عليها المسلمشر

القواعـدتتضـمنوالتـيالشـرعيةالجوانـبدراسـةتعـد

مـنالمعـاملاتفقـهمـنالمسـتمدةالشـرعيةوالضـوابط

العـاملينكافـةمـنبهـاالإلمـاميجبالتيالمجالاتأهم

منهـاتنطلـقالتـيالقاعـدةلأنهـاالإسـلاميةبالمصـارف

.لإسلاميةابالمصارفالمعاملاتكافة

والضـوابطالعقودفيتدريبيةبرامجإعداديجبولذلك

والخطـواتالمصـرفيةالمعـاملاتتحكـمالتـيالشـرعية

.المصرفيةوالخدماتالمنتجاتلتطبيقالشرعية

و بخصوص كيفية الالتزام بهذه الضوابط نوصي بالآتي 
:

o الفهـم الصـحيح لفقــه المعـاملات بصــفة عامـة و فقــه

.المسلم بصفة خاصةبهايقومالمعاملة التي 

o أن يكــون للمســلم مرجعيــة فقهيــة موثقــة و معتمــدة

للرجــوع إليهــا عنــد وجــود معاملــة مســتحدثة تحتــاج 

.إلى بيان الحكم الشرعي 

o ــا بعــض كتــب ــة يحفــظ فيه إنشــاء أرشــيف أو مكتب

الفقـــه ذات الصـــلة بالمعـــاملات الماليـــة ليرجـــع إليهـــا 

.عند الحاجة

oوالـــورع والخشـــية مـــن االله التـــزود الـــدائم بـــالتقوى

والتوبة والاستغفار و تـذكر الوقـوف بـين يـدي االله 

تُرْجَعُونَ":خر آيات القرآنآالقائل في  وَاتقَُّوا يَوْماً

ا كَسَبَتْ مَّ ى كُلُّ نَفْسٍ تُوَفَّ ثُمَّ إِلَى اللَّهِ لاَ فِيهِ وَهُمْ

).281:البقرة("يُظْلَمُونَ
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قائمة المراجع

الكريمالقرآن-1

صحيح البخاري-2

المعاملات الماليـة المعاصـرة فـي ميـزان "أبو النصر ،عصام -3

، نسخة إلكترونية، بدون سنة نشر"الشريعة الإسلامية

مســـؤولية المراجـــع و "أبــو غـــدة ،عبـــد الســـتار عبـــد الكــريم -4

مجموعـة دلـة :جـدة("سلوكياته في ضوء القواعد الفقهية

م1998، 2ط )البركة

ــي "الســتار عبــد الكــريم أبــو غــدة ،عبــد -5 ــاء ف الاجتهــاد و الإفت

ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر الاجتهاد "المصارف الإسلامية

ــــي القـــرن الحـــادي والعشـــرين  أغســـطس14–12والإفتـــاء فــ

بكوالالمبورم،2008

مبـــادئ دســتور التجــار فـــي "البعلــي ،عبــد الحميــد محمــود -6

ة نشر، نسخة إلكترونية، بدون سن"الاقتصاد الإسلامي

تيســـــير بعـــــض أحكـــــام البيـــــوع "العلــــى ،حامـــــد بـــــن عبـــــد االله -7

هـ، نسخة 1423الطبعة الأولى "والمعاملات المالية المعاصرة 

إلكترونية متوفرة على الانترنت

صرة في االمعاملات المالية المع"الكبي ، سعد الدين محمد -8

2002، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى "ضوء الإسلام

للمعاملاتالشرعيةوالقواعدالضوابط"اعيلخالدي ،إسم-9

مقـال منشـور علـى الانترنـت، بـدون سـنة ، "الإسلاميةالمالية

نشر

بالضوابط الشرعية وجوب الالتزام"حسين حسين،شحاتة-10

ـــة  ،سلســـلة بحـــوث فـــي الفكـــر الإقتصـــادي "للمعـــاملات المالي

الإسلامي، منشور على الانترنت ، بدون سنة نشر

، ، "الضـوابط الشــرعية للمعــاملات"حســين حسـين ،شـحاتة -11

منشور على الانترنت ، بدون سنة نشر

القواعد الفقهية والضوابط الشرعية "حسين حسين ،شحاتة-12

سلسلة أبحاث و دراسات في فقه ،"للمعاملات المالية المعاصرة

رجال الأعمال، منشور على الانترنت، بدون سنة نشر

الشـرعيةوالرقابـةفتـوىالهيئـات" المجيـدعبـدصلاحين،-13

مؤتمر(أبحاث ضمنمنشور"الإسلاميالمصارففيودورها

، )المسـتقبلوآفـاقالواقـعمعـالمالإسـلاميةالماليـةالمؤسسـات

الأولالمجلد

الجامعية، المؤسسة"الإسلاميةالبنوك"الدينجمالعطية-14

ه1413 ،بيروت2 للدراسات،ط

الشـرعية  فـي ضـبط دور الرقابـة "محمد أكرم لال الـدين -15

أعمــال المصــارف الإســلامية  أهميتهــا، شــروطها، وطريقــة 

ورقـة بحثيـة مقدمـة للـدورة التاسـعة عشـرة لمنظمـة ، "عملها

المــؤتمر الإســلامي المنعقــدة بمجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي 

في دولة الإمارات العربية المتحدة، إمارة الشارقة

الإرشـاديةدئالمبـا"الإسـلاميةالماليـةالخـدماتمجلـس-16

ماليةخدماتتقديمعلىتقتصرالمؤسسات التيإدارةلضوابط

2006ديسمبر "إسلامية

الإفصـاحاتمعيـار"الإسـلاميةالماليـةالخـدماتمجلـس-17

علىتقتصرللمؤسسات التيالسوقوانضباطالشفافيةلتعزيز

مؤسسـات التـأمينعــداإسـلاميةماليــةخـدماتتقـديم

2007سمبر دي"التكافل/الإسلامية

.الأولالعدد3 المجلد:الإسلاميةالجامعةمجلة-18

17 و16 العدد:الإسلاميالاقتصادمجلة-19

ـــة المحاســـبة والمراجعـــة للمؤسســـات الماليـــة الإســـلامية-20 "هيئ

معايير المحاسبة و المراجعة و الضوابط للمؤسسات المالية 

2004"الإسلامية

الإســــلامية، هيئـــة المحاســــبة والمراجعــــة للمؤسســــات الماليــــة-21

2007، المعايير الشرعية



تاسعةالسنة ال2017مارس26العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

:الهوامش

-رواه البزار والطبراني بإسناد صحيح واللفظ له-صحيح لغيره1
"3593"صحيح الترغيب والترهيب 

للمعاملاتالشرعيةوالقواعدالضوابط"خالدي إسماعيل.د2
3دون سنة نشر، ص، "الإسلاميةالمالية

ط الشرعية بالضوابوجوب الالتزام"حسين حسين شحاتة.د3
،سلسلة بحوث في الفكر الإقتصادي "للمعاملات المالية 

2، ص ، منشور على الانترنت ، بدون سنة نشرالإسلامي

15نفس المرجع، ص 4

، منشور ، "الضوابط الشرعية للمعاملات"حسين حسين شحاتة.د5
1، ص على الانترنت ، بدون سنة نشر

هية والضوابط الشرعية القواعد الفق"حسين حسين شحاتة.د6
رجال سلسلة أبحاث و دراسات في فقه ،"للمعاملات المالية المعاصرة

31الأعمال، منشور على الانترنت، بدون سنة نشر، ص 
المعاملات المالية المعاصرة في "ياسر بن طه على كراويه7

، متوفر على الرابط22ص "الفكر الاقتصادي الإسلامي

http://investigate-
islam.com/al5las/showthread.php?p=3405

البيوع والمعاملات تيسير بعض أحكام "حامد بن عبد االله العلى8
هـ، نسخة إلكترونية 1423الطبعة الأولى "المالية المعاصرة 

23متوفرة على الانترنت، ص 

)4/5(ومسلم )2/26(أخرجه البخاري 9
ستور التجار في الاقتصاد مبادئ د"عبد الحميد محمود البعلي10

2-1، نسخة إلكترونية، ص"الإسلامي
المعاملات المالية المعاصرة في ميزان "عصام أبو النصر .د11

12-11، نسخة إلكترونية، بدون سنة نشر، ص "الشريعة الإسلامية
2984مشكاة المصابيح، الجزء الثاني، حديث رقم 12
م البيوع والمعاملات تيسير بعض أحكا"حامد بن عبد االله العلى13

هـ، نسخة إلكترونية 1423الطبعة الأولى "المالية المعاصرة 
10- 7متوفرة على الانترنت، ص 

صرة في ضوء االمعاملات المالية المع"سعد الدين محمد الكبي 14
69، ص 2002، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى "الإسلام

921 ص17 و16 العدد:الإسلاميالاقتصادمجلة15
14- 13 صالأولالعدد3 المجلد:الإسلاميةالجامعةمجلة16
ودورهاالشرعيةوالرقابةالفتوىهيئات"صلاحينالمجيدعبد17
المؤسساتمؤتمر(أبحاث ضمنمنشور"الإسلاميالمصارففي

:صالأول،، المجلد)المستقبلوآفاقالواقعمعالمالإسلاميةالمالية
248

الجامعية، المؤسسة"الإسلاميةالبنوك"دينالجمالعطية18
7 صه،1413 ،بيروت2 للدراسات،ط

معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، 19
، المحاسبة و المراجعة و الضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية

.1من معيار الضبط رقم 2، البند 2004
لضوابطالإرشاديةالمبادئ"ميةالإسلاالماليةالخدماتمجلس20

ماليةخدماتتقديمعلىتقتصرالمؤسسات التيإدارة
10، ص 2006ديسمبر "إسلامية

22صنفس المرجع، 21
24صنفس المرجع، 22
25صنفس المرجع،23
38صنفس المرجع، 24
46صنفس المرجع، 25
49صنفس المرجع، 26
لتعزيزتالإفصاحامعيار"الإسلاميةالماليةالخدماتمجلس27

تقديمعلىتقتصرللمؤسسات التيالسوقوانضباطالشفافية
مؤسسات التأمينعداإسلاميةماليةخدمات

.41، ص 2007ديسمبر "التكافل/الإسلامية

مســـؤولية المراجــــع و "عبـــد الســـتار عبـــد الكـــريم أبـــو غـــدة.د28
ــة :جــدة("ســلوكياته فــي ضــوء القواعــد الفقهيــة مجموعــة دل

ــــة 20م، ص 1998، 2ط )البركــــة ؛ هيئــــة المحاســــبة والمراجع
معـايير المحاسـبة و المراجعـة و "للمؤسسات المالية الإسـلامية

من 8و 5، البند 2004"الضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية
.1معيار المراجعة رقم

الاجتهـاد و الإفتـاء فـي "انظر عبد الستار عبـد الكـريم أبـو غـدة29
ل مقدمــة إلــى مــؤتمر الاجتهــاد ورقــة عمــ"المصــارف الإســلامية

أغســـــطس14–12والإفتـــــاء فــــــــي القـــــرن الحـــــادي والعشـــــرين 
والمراجعــةالمحاســبةهيئــة؛11-10صبكوالالمبــور،م،2008

،  المعيـار 2007، المعايير الشرعيةالإسلامية،الماليةللمؤسسات
؛ 29الشرعي رقم 

في ضبط دور الرقابة الشرعية  "محمد أكرم لال الدين .د30
، "أعمال المصارف الإسلامية  أهميتها، شروطها، وطريقة عملها
ورقة بحثية مقدمة للدورة التاسعة عشرة لمنظمة المؤتمر 

الإسلامي المنعقدة بمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دولة الإمارات 
19-18العربية المتحدة، إمارة الشارقة، ص 


